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أطًلقـت منـذ أيـام حملـة “فـاش تسـتناو؟” الشبابيـة في جـل ربـوع البلاد احتجاجًـا علـى قـانون الماليـة
لسنة  وما رفقه من قرارات اقتصادية صادمة ومؤلمة منها رفع الضريبة على القيمة المضافة
واســتحداث ضرائــب أخــرى، ممــا نتج عنــه ارتفــاع أســعار المــواد الأساســية ومشتقــات البــترول في إطــار
ــانحين الــدوليين تشمــل جــل ــة أبُرمــت مــع الم ســياسة متواصــلة منــذ ســنوات ضمــن اتفاقــات سري

القطاعات الحيوية ومجالات التدخل الاقتصادي            والاجتماعي.  

وذهب كثير من الساسة والخبراء الاقتصاديين إلى أن المؤسسات المالية الدولية تحـاول فـرض برنـامج
إصـلاح هـيكلي مدمر للاقتصـاد التـونسي له تبعات اجتماعية خطيرة على مستوى عيش المواطنين،
يقـضي بإلغـــاء صــندوق الدعــم طيلـة الســنوات القادمـة ورفـع الضــغط الجبـائي إضــافة إلى مراجــعة

مزايا نظام التقاعد وصنـاديق التـغطية الاجتـماعية ورعاية الفئات الفقيرة.

 ويســتذكر التونســيون أن الصــندوق الــدولي كــان قــد فــرض علــى بلادهــم ذات يــوم مــن ســنة
برنامج إصلاح اقتصادي بموجبه تم خصخصة القطاع العام وخلق الأشكال الهشة للتوظيف على
غرار المناولة والآليات، طبقها النظام السابق بحرص شديد؛ مما خلق تباينًا في المستوى المعيشي بين

الفئات الاجتماعية والجهات.

فهل إن تم تطبيق هذا البرنامج القديم مجددًا في تونس سيقضي على تحقيق حلم دولة الرعاية
الاجتماعية؟

ألم تكن ثورة اجتماعية؟

https://www.noonpost.com/21539/


ـــورة التونســـية مجـــرد شعـــار رفـــع وتُركـــت مطـــالبه ـــديمقراطي للث صـــار الاســـتحقاق الاجتمـــاعي ال
جانبًا، فالطيف الواسع من الشعب التونسي لديه قناعة راسخة أن الغاية من الثورة لم تكن أبدًا منح
بضـع مئـات الأحـزاب تراخيـص العمـل السـياسي القـانوني وخـوض لعبـة الانتخابـات بهـدف التراقـص

على كراسي الحكم وتأجيج الصراع الهوياتي بين الإسلاميين والعلمانيين.

فالمطالب الشرعية للثورة كانت إنهاء حالة التفاوت التنموي المجحف بين الجهات ومعالجة مشكلة
البطالة وتشغيل الشباب ومعالجة أزمة التعليم بما تتناسب الاختيارات التربوية مع مطامح الشباب
الاجتماعية وتحسين ظروف عيش الطبقة الفقيرة والطبقة الوسطى التي اقتربت من حافة الفقر
وكسر مـن أجلها الشبـاب هـذه الأيـام حـاجز الصـمت ونزلـوا للشـا مجـددًا لأنهـم أيقنـوا أن حكامنـا

الجدد يجتهدون في إضاعة دور الدولة الاجتماعي.

الدور الاجتماعي للدولة

إن الحديث عن الدور الاجتماعي للدولة يأتي هنا باعتباره حديثًا عما “يجب أن تقوم به مؤسسات

ِ
الدولـــة مـــن تـــدخلات لحمايـــة مواطنيهـــا اقتصاديًـــا واجتماعيًـــا من خلال وضـــع الســـياسات وســـن
التشريعــات اللازمــة لتنظيــم قــوى الســوق وإصلاح الاختلالات الناجمــة عــن عملهــا لتحقيق العدالــة
الاجتماعية وضمان الاستقرار وذلك بتوفير شبكات الأمن الاجتماعي ضد المخاطر والأمراض كالفقر
والتهميــش والفــوارق الجهويــة وتــوفير المــواد المدعمــة  والخــدمات العامــة والحــد مــن الآثــار الســلبية

للعولمة والنيوليبرالية الموحشة على الفقراء”.

فـالفقر موجـود في تـونس منـذ زمـن ليـس بقريـب وأسـبابه متعـددة ومتشابكـة وتقـدر نسـبته العامـة
المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية خلال سنة  بـ% خولت لـ ألف عائلة الانتفاع
بالمساعدات الاجتماعية والمنح المرصودة من الدولة، ونلفت الانتباه إلى أن هذا الرقم يمثل % من

نسبة العائلات الفقيرة المقدرة لدى المعهد الوطني للإحصاء في نفس السنة.

يذكر أن المعهد الوطني للإحصاء يقسم الفقر في تونس حسب تصنيفات البنك
كثر من الدولي إلى فقر مدقع ونسبته قدرت سنة  بـ.%، أضف إليه أ
 ألف شخص ممن ينتمون إلى الفئات الفقيرة لتكون النسبة قد تجاوزت
.% أي أن ما يزيد على مليون وربع مليون تونسي يعيشون تحت خط

الفقر

ــة بين وزارة الشــؤون ــه الســلبية في ســياسة الدول ــا يطفــو خلاف غــير مفهــوم وغــير مــبرر لتأثيرات وهن
الاجتماعيــة والمعهــد الــوطني للإحصــاء بشأن تحديــد نســبة الفقــر وتفاوتهــا بينهمــا ذلــك أن تقــديرات
المعهد الوطني للإحصاء مبنية على “المنهجية العلمية”، في حين تقول وزارة الشؤون الاجتماعية إن

تقديراتها مبنية على معايير متبعة في برامجها.

يذكر أن المعهد الوطني للإحصاء يقسم الفقر في تونس حسب تصنيفات البنك الدولي إلى فقر مدقع



كثر من  ألف شخص ممن ينتمون إلى الفئات ونسبته قدرت سنة  بـ.%، أضف إليه أ
الفقيرة لتكون النسبة قد تجاوزت .% أي أن ما يزيد على مليون وربع مليون تونسي يعيشون

تحت خط الفقر.

ولكن المفاجأة الصادمة أن آخر الدراسات التي أنجزها المعهد عن الفقر متعدد الأبعاد في تونس (لم يتم
كشفها رسميًا إلى حد الآن وحصل موقع نواة للصحافة الاستقصائية على نسخة منها وتم عرضها
و  كابولكو” بالمكسيك يومي في ندوة دولية عن موضوع الفقر متعدد الأبعاد نظمت في مدينة “أ
مــن نــوفمبر  ) توصــلت إلى أن نســب فقــر وطنيــة تقــدر بـــ.%، ويأخــذ هــذا المــؤشر بعين
الاعتبار أربعة أبعاد تتمثل في الصحة والتعليم والشغل وظروف العيش، وكل واحد من هذه الأبعاد

يتم قياسه حسب جملة من المعايير.

فما مصير هذه الملايين من المواطنين تحت خط الفقر في ظل الحديث عن الإصلاحات المفروضة من
صندوق النقد الدولي؟

الرعاية الاجتماعية في ظل شروط صندوق النقد الدولي؟

رغـم الحـديث عـن تعـدد البرامـج الاجتماعيـة لحكومـات نصـف قـرن ولكنهـا لم تسـتطع أن تخفـف مـن
ســلبيات الســياسة الاقتصاديــة التونســية في تهميــش قطاعــات واســعة مــن الســكان، وإذا كــانت قــد
قامت بتمويل برامج أمن اجتماعي فإن هذه البرامج لم تقدم سوى الحد الأدنى من الدعم من خلال

عنايتها بإبقاء المحرومين على قيد الحياة.

ــاة علــى الطبقــات ــد الاســتقلال تمثــل وســيلة لتخفيــف المعان ــذ إقرارهــا بعي ــة من ــة الاجتماعي فالرعاي
المحرومــة خاصــة في فــترات التقلبــات الاقتصاديــة والكــوارث الطبيعيــة، وتكــون في كثــير مــن الأحيــان
يــة ضمــن برامــج مســقطة، بــل إن الكثــير مــن المتــابعين ربطــوا بين هــذه المساعــدات مساعــدات رمز
وخاصــة منحــة العــائلات المعــوزة والعلاج المجــاني بالفســاد والمحسوبيــة، وهــو كلام منطقــي إذا تذكرنــا
ممارسات النظام السابق في ربط إسناد هذه المساعدات بالولاء الحزبي للتجمع المنحل، بل إن الكثير

انتفع بالتشغيل عن طريق هذه المنظومة دون وجه حق.

صيحة الف التي أطلقها الشباب اليوم من خلال تحركاتهم في أرجاء الوطن لا
أعتقد أنها ستُفيق النظام الساقط من غيبوبته وهو الفاعل الذي تتنازعه قوى

تتقارب أحيانًا وتتعاند أحيانًا أخرى

ولكــن رغــم الجهــد ومســاعي الإصلاح مــن المتــدخلين في القطــاع لتكون البرامــج موجهــة بالأســاس
لمستحقيها ولكن تبقى دائمًا دون المأمول وهي برامج مفرغة حتى إن تغيرت مسمياتها أجزم أنها لن
تســتطيع مجابهــة الإصلاحــات الجديــدة المفروضــة مــن صــندوق النقــد الــدولي كــشروط قاســية علــى
يـة في حيـاة المـواطنين كـالخبز والسـميد والشـاي تـونس نحـو التخلـي عـن الـدعم المـالي للسـلع الضرور

والسكر والزيت والمشتقات النفطية وغير ذلك من السلع التي تشكل القوت اليومي للناس.



كما ستلزم هذه الإصلاحات بتقليص الإنفاق على القطاعات الخدماتية كالصحة والتعليم والسكن
يــادة الضرائــب علــى الخــدمات اليوميــة كالكهربــاء والميــاه والنقــل والضمــان الاجتمــاعي وبالمقابــل ز

والاتصالات وما شابهها.

صيحة الف التي أطلقها الشباب اليوم من خلال تحركاتهم في أرجاء الوطن لا أعتقد أنها ستُفيق
النظـام الساقـط مـن غيبـوبته وهـو الفاعـل الـذي تتنـازعه قـوى تتقـارب أحيانًـا وتتعانـد أحيانًـا أخـرى،
ولكنها في كل الأحوال تضع المواطن البسيط بين شقي رحى، فهي تطمع دومًا لتضحيات جسام من

الطبقات الفقيرة والمتوسطة لعبًا على وتر “التضحية من أجل الوطن” وكأنها قدر من الإله.

وفاتهم أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به بلادنا وعلى عكس ما يروج له خطابهم الرسمي،
ليــس وليــد الظــرف الراهــن فقــط (الوضــع الهــش وعــدم الاســتقرار وطبيعــة المرحلــة الانتقاليــة…) بــل
نتيجة مباشرة لخيارات اقتصادية واجتماعية لم تقطع في جوهرها مع الخيارات النيوليبرالية ومنوال
التنميــة الفاشــل ومــع واقــع الارتهــان لمصالــح الرأســمال الاســتعماري العــالمي والحفــاظ علــى مصالــح

الطبقات المحلية المرتبطة به.
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